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يُعد الدســتور وثيقة اساســية لقواعــد وأركان الدولة 
الحديثــة لاغنى عنها، وذلك لأنه يمثل اســاس النظام 
الســياسي مــن الناحيتين السياســية والقانونيــة. اذ ان 
الدســتور قانونياً هو المصدر الاول للتشريعات كافة، 
وعليــه ينبغــي ان لا تتعــارض او تتداخــل القوانــين 
الصادرة مــن الدولة ومن قبل الســلطة التشريعية مع 
مرجعهــم الاعــلى الا وهو الدســتور. وسياســيا فإن 
الدستور يحدد هوية الدولة وشكلها ونوع الحكم فيها 
وينظم عمل الســلطات والمبدأ الحاكــم في العلاقة بين 
السلطة التشريعية والســلطة التنفيذية اعتمادا على نوع 
الحكم، فضلا عن حماية الحقوق والحريات للمواطنين 

كافة.
وفي العراق بعد احداث العــام ٢٠٠٣ وما رافقها من 
انتهاء العمل بدســتور ١٩٧٠ وســقوط النظام آنذاك 
وســلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية، صدر قرار 
الامــن المرقــم ١٤٨٣ الخــاص بالعــراق والذي حمل 
ســلطات الاحتــلال مســؤولية الوقوف مع الشــعب 
العراقي في كتابة دستور وقيام حكومة عراقية معترف 
بهــا دوليا وبناء مؤسســات تؤمن بالعدالــة والحريات 
والحقوق دون تمييز. فجاءت المادة ٦١ من قانون ادارة 
الدولــة للمرحلــة الانتقالية بإلزام الســلطة التشريعية 
اقصــاه ١٥/ الدســتور في موعــد  بكتابــة  اللاحقــة 

آب/٢٠٠٥.
تأتي اهمية البحث في إنَّ عملية تعديل الدســتور، بكل 
ما ســتأتي به من مزايا من حيث زيادة مساحة التعاون 
بين السلطتين (التشريعية والتنفيذية)، واستكمال بنـاء 
المؤسســات التشريعية (مجلس الإتحـاد) والمؤسســات 
التنفيذيــة. فإنـــه مــن جانــب آخر ســيحرر الســلطة 

التشريعيــة مــن آثــام العمليــة السياســية، والإرتهان 
لمنعطفاتهــا بعـــد أن يقــرر مجــالات حرية فـــي العمل 
التشريعــي، مثلــما يقرر المجالات نفســها في الســلطـة 
التنفيذيــة، بمعنــى أن الجميع ســيكونون أمــام قناعة 
المواجهــة  اللجــوء إلى  مفادهــا عــدم الجــدو￯ مــن 
وتصعيدها دون القدرة عــلى التعامل مع الإختراقات 

المغذية لها، وتلك حالة أشد ما يحتاجها العراق اليوم.
اما فرضية البحث ان تعديل الدســتور وفق متطلبات 
محددة يساهم في معالجة الكثير من المشاكل التي افرزها 

الواقع التطبيقي للدستور بعد عام ٢٠٠٥.
لــذا فــأن اشــكالية البحث تنطلــق من ســؤال رئيسي 
هــو: كيف يمكــن تعديل الدســتور وفــق التحديات 
الدســتورية نفســها، وما هي الفــرص المتاحة لتحقيق 
هــذا التعديل بما يناســب متطلبــات البيئــة العراقية ؟ 

ويتفرع من هذا السؤال سؤالين فرعيين هما:
١. ما هي المواد التي نعتقد بأهمية تعديلها في الدســتور 

العراق النافذ للعام ٢٠٠٥؟
٢. كيــف يمكــن لمثل هذه التعديلات ان تســاعد على 
اســتقرار المؤسســات الرســمية وخاصة المؤسســتين 

التشريعية والتنفيذية؟
وجاءت هذه الدراســة في مباحث ثلاثة، حيث ناقش 
المبحــث الاول: أهميــة كتابة الدســتور العراقي النافذ 
للعــام ٢٠٠٥، ثم ركز المبحث الثــاني على التحديات 
والفــرص التــي تواجــه تعديل الدســتور النافــذ، اما 
المبحث الثالث فقد تطــرق الى التعديلات المقترحة في 
الدســتور النافذ للباب الثالث الفصل الاول والفصل 

الثاني وأخيرا الخاتمة والاستنتاجات.
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المطلب الاول:- أهمية كتابة دستور العراق النافذ لعام 
٢٠٠٥

يعد الدســتور هــو القانون الاســمى لأي نظام حكم 
يسعى لان يحظى بشرعية شعبية، خاصة اذا كتب بأيد 
وطنية، وسما على الجميع دون تفرقة. ونفذت احكامه 
المؤسســات المنبثقة عنه، وعليه لابــد بعد تغيير النظام 
العراقي عام ٢٠٠٣ من نظام حكم دكتاتوري الى نظام 
حكم ديمقراطي، فإن اولى المهام الملقاة على عاتق اول 
مؤسســة منتخبة هي كتابة دســتور عراقي. وهكذا في 
٨ ايار للعام ٢٠٠٥ قامــت الجمعية الوطنية الانتقالية 
بتشكيل لجنة كتابة الدستور الدائم للبلاد من ٥٥ نائباً 
ضمن (٢٨ عضوا من الائتلاف الشيعي و ١٥ عضوا 
مــن التحالــف الكردســتاني، و٨ اعضاء مــن القائمة 
العراقيــة ومــا تبقى خصــص للاقليات. وقــد ترأس 
اللجنة الســيد همام حمودي من المجلس الاعلى للثورة 
الاســلامية، ومن ثم اتخذ قــرار بإضافة ١٥ عضوا من 
الســنة العرب بــدون ان يكــون لهم حــق التصويت، 
باعتبارهــم من خــارج الجمعية الوطنيــة، وكذلك تم 
اختيــار عضوا عن الصائبة المندائيين. وتوزع الاعضاء 
على اللجان الفرعية، ومجلس القيادة التي تضم قيادات 
الكتــل السياســية او مســؤولين مختاريــن مــن بعضها 
[١]. وتــم توزيع المهام بــين اعضاء اللجنة بالشــكل 

الاتي[٢]:-
١. لجنة المبادئ الاساســية، برئاسة السيد احمد الصافي 
وعضوية السادة فؤاد معصوم وحميد مجيد وسامي احمد 
ومحسن القزويني وسامي العسكري وحنين قدو وعبد 

الهادي الحكيم ورياض كهية وطاهر البكاء.
٢. لجنة الحقــوق والواجبات العامة، برئاســة الســيد 
خضــير الخزاعــي وعضويــة الســادة منــذر الفضــل 
وكاميران خيري واحمد وهاب وعباس البياتي وسامي 
عزارة وزهراء الهاشــمي وناجحــة عبدالامير ونصار 

زغير وعبود العيساوي ووائل عبداللطيف.
٣. لجنــة شــكل نظــام الحكــم ومؤسســات الدولــة 
الاتحادية، برئاسة ثامر الغضبان وعضوية السادة نديم 
الجابري وعادل ناصر ومنير عبدول ونركز محمد امين 

وسعد قنديل واكرم الحكيم ونوري المالكي.
٤. لجنة مؤسســات حكومة الاقاليم، برئاســة سعدي 
البرزنجــي وعضوية الســادة ديندار شــفيق وفريدون 
عبدالقادر وعلي الاديب وشروان الوائلي وعلي الدباغ 

والتفات الفتلاوي وراسم العوادي.
٥. لجنة الضمانات الدســتورية، برئاســة السيد حسين 
عذاب وعضوية الســادة حســين محمد طــه ودارا نور 

الدين وايمان الاسدي.
٦. لجنة الاحكام الختامية والانتقالية، برئاســة الســيد 
عبدالخالــق زنكنــة وعضويــة الســادة نــوري بطرس 

ويونادم كنا وعقيلة الدهان.
تمت قــراءة تقرير اعداد مســودة الدســتور من رئيس 
اللجنة في الجمعية الوطنية وتمت الموافقة على الدستور 
في اســتفتاء شــعبي عام جــر￯ في ١٥ تشريــن الاول 
٢٠٠٥ بنســبة ٧٨% مــن المصوتــين، ثــم دخــل حيز 
المفعــول لدســتور جمهوريــة العــراق لعــام (٢٠٠٥) 
وفق المادة (١٤٤) في أعقــاب انتخابات (١٥/كانون 
الأول/٢٠٠٥)، يفترض انه كان قد وضع حداً نهائيا 
بعد سلســلة مــن الدســاتير المؤقتة على امتــداد القرن 
العشريــن بما فيهــا قانــون ادارة الدولة المؤقــت للعام 

[٣].٢٠٠٤
المطلــب الثاني:-الاحــوال المرافقــة لكتابــة الدســتور 

العراقي
يمكــن القول ان كتابة الدســتور العراقــي لم يكن امرا 
ســهلا وذلك نظــرا للأحــوال المرافقة للكتابــة والتي 

يمكن اختصارها بما يلي[٤]:-
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١. الاحتــلال الامريكــي وما ســاد البلــد من فوضى 
نتيجــة لسياســة الاحتــلال في اســقاط ليس الســلطة 
فحســب بل اســقاط الدولة العراقية مــن خلال انهاء 
مؤسســاتها الرسمية لاســيما العســكرية منها والامنية 
ومــا فرضته السياســية الامريكية من امــور ثبتت على 

الدستور العراقي النافذ ومنها على سبيل المثال[٥]-
أ . تحديد ســقف زمني في كتابة دستور العراق بحسب 
المادة ٦١ من قانــون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية، 
والتي نصت عــلى تكليف الجمعيــة الوطنية الانتقالية 
بكتابة الدســتور والانتهاء منــه في ١٥/ اب/٢٠٠٥.
بينما كتابة دســتور دائم يتطلب عدة سنوات كي يكون 

ملائم للبيئة التي سيطبق عليها.
ب . فرضه الخيار الدولة الاتحادية المركبة على حســاب 
الدولة البســيطة والتي هي اصل الدولــة العراقية منذ 
تأسيسها مع اغفال لنوع الاتحاد من خلال المادة الاولى 
من الدســتور النافذ محاباة لمصالح اقليم كردستان، أن 
غرابة هذا المفهوم في الاوســاط العربية العراقية وعدم 
الاتفــاق عليــه داخل هذه الاوســاط جعلــه موضوع 

جدل الى يومنا هذا.
ت . الاطروحــة المعروضــة الامريكيــة هــي فــرض 
الايديولوجيــة الديمقراطيــة المتضادة مــع تبنى الخيار 
الثيوقراطي المتناغم مع الاحزاب الاسلامية المسيطرة 

على العملية السياسية آنذاك.
ث . فرض الاحتلال الامريكي اعتماد معيار المكونات 
الاجتماعية كأســاس للدولة العراقية كما هو الحال مع 
المادة (٣) من الدســتور، بدل من معيار المواطنة فضلا 
عن تأسيســه لمبــدأ المحاصصــة الطائفيــة في المناصب 
التشريعية والتنفيذية بدء من اول ســلطة عراقية وهي 

مجلس الحكم المشكل في العام ٢٠٠٤.
٢. ضعف العقلية التأسيسية للطبقة السياسية الجديدة، 
وهيمنــة العقلية الثأرية عليها، وعدم امتلاكها لمشروع 
ســياسي ناضج ما بعد الاحتلال زاد من صعوبة مهمة 
كتابــة الدســتور الجديــد، ومنها عــلى ســبيل المثال لا 

الحصر[٦]:-
أ . هيمنة العقلية السياسية غير التخصيصية على رئاسة 
اللجــان المعنية بكتابة الدســتور، اذ ان رئاســة اللجان 
لم تكــن من ذوي الاختصاص في القانون الدســتوري 
بــل هي شــخصيات سياســية وحتــى دينيــة لا تملك 

تخصــص او خبرة في القانون الدســتور الا ما ندر، لذا 
اتسمت النصوص الدســتورية بابتعادها عن الصياغة 
الدســتورية القانونية واقترابها من النصوص العاطفية 

والسياسية وحتى الفئوية.
ب . خلــو اللجنــة من ممثلين عن اهل الســنة، بســبب 
رفضهــم المشــاركة في العملية الانتخابيــة التي جرت 
في ٢٠٠٥ لأســباب دينيــة ومواقف سياســية جعلت 
بعــض من النصــوص الدســتورية مثار جــدل ولغط 
طيلة مدة كتابة الدســتور ثم تعهدات بين اعضاء لجنة 
كتابــة الدســتور بإعادة المراجعة بعد اربعة شــهور من 
اقرار الدســتور كما جاء في المادة (١٤٢) من الدســتور 

العراقي ٢٠٠٥.
كتابــة  السياســية في  الكــرد خبرتهــم  اســتغلال  ت . 
نصوص دســتورية فيها غلــو ومراعــاة لمصالح اقليم 
كردســتان بمعزل عــن المحافظات الاخر￯ اسســت 
قواعــد الانفصــال لأنه اعطــى اولوية لعلوية ســلطة 
اقليم كردســتان عــلى حســاب الســلطات الاتحادية، 
وعــلى حســاب باقــي المكونــات الاخــر￯ وخاصــة 
التركــمان، والاحتيال على نــوع الاتحــاد، اذ انه عمليا 
الاتحاد بين اقليم كردستان والمركز هو شبه كونفدرالي 
وليــس فدرالي، واســتخدام تعابير ليــس في محلها مثل 
المناطــق المتنازع عليهــا ـ وغير ذلك مــن القضايا التي 
اسست نزعة انفصالية لحساب الاقليم، نجد خطواتها 
واضحــة جــدا بعــد تحريــر المحافظــات العراقية من 

عصابات داعش الاجرامية.
ث . الارادة السياســية في احتســاب دســتور عراقــي 
دائم والعجلة في هذا الموضــوع يرجع الى عدم القدرة 
في اســتشراف المســتقبل وســوء التقدير للتبعات التي 
تترتب على الدســتور الجامد والدائــم في الوقت الذي 
كان يفــترض فيه ان يكون مؤقــت للمرحلة الانتقالية 

لإدراك الخطأ وتعديله في الوقت المناسب.
٣. التقاليــد الاجتماعية لد￯ الجمهــور العراقي الفاقد 

لكثير من الامور ومنها[٧]:-
أ . عدم القدرة في التأثير على القيادات السياسية الا عن 
طريق التعبئة او التحشيد الحزبي واحيانا التعبئة الدينية 

عبر رجال الدين.
ب . عــدم الاكــتراث بالدســتور مــن قبــل الجمهــور 
العراقيــة نتيجــة ضعــف الثقافــة الدســتورية وبالتالي 
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المطلب الاول:- التحديات في احكام التعديلات وفق 
الدستور العراقي النافذ

حمــل الدســتور ألغاماً يمكــن أن تنفجــر في أية لحظة. 
فقــد صاحبه اتفاق بين القو￯ السياســية المشــاركة في 
العملية السياســية بعــد اعتراضات بعــض الأطراف 
بأن تتــم مراجعته لغرض تعديله [٨] بعد (٤) أشــهر 
من إجــراء الإنتخابات وتشــكيل البرلمــان وفق المادة 
ــه وعــلى الرغــم مــن تجــاوز هذه  (١٤٢/اولا)، لاّ إنَّ
المدة إلى ســنين لـم يتم تحريك عملية تعديل الدستور، 
إلاّ عندما شــكل مجلــس النواب لجنـــة خاصة بعنوان 
(لجنــة التعديــلات الدســتورية) فـــي (١٥/تشريــن 
الثاني/٢٠٠٦). ويبـدو مـن هـذا التأخير أنَّ الأطراف 
جميعهــا الموجودة في الحكــم أرادت ((تأجيل النظر في 
قضايا الدســتور الحساسة لما ستثيره من إشكالات بين 
الكتل المؤتلفة المختلفــة (الأخوة – الأعداء) على حد 
تعبــير كازانتزاكي)) وهذا ما أثبتته حقاً مجريات عملية 
تعديل الدستور لاحقاً. فعلى الرغم مـن أن آلية العمل 
داخل (لجنــة التعديــلات الدســتورية) كانت تقتضي 
حصــول توافق بين الكتل السياســية عــلى التعديلات 
المقترحة قبل تقديمها إلى مجلس النواب، وتوجه بعض 
الأطــراف النافــذة إلى عرقلة التوصل لاتفاق حاســم 
بشــأن العديد من المواد الدستورية المطروحة للتعديل 
من دســتور عام (٢٠٠٥)، وبقيت الخلافات مستمرة 
حول الكثير من النقاط المعلقة داخل اللجنة المذكورة، 
ممــا حالــت دون تمكــن اللجنــة مــن تقديم (مســودة 
الدســتور المعدلــة) إلـــى مجلــس النــواب في موعدها 
النهائــي في (١٥/آيــار/٢٠٠٧) فأجلــت المهمــة إلى 
(٢٣/آيــار/٢٠٠٧)، ثــم رفعــت اللجنــة في (٢٢/
آيــار/٢٠٠٧) - أي قبــل يـوم من الموعــد المذكور- 
تقريــراً لمجلــس النواب، وصرحت فيــه بأن الوصول 
إلى حل للنقاط الخلافية لا يزال بعيداً، وطلبت تأجيل 
مهمتهــا إلى موعــد آخــر[٩] ويذكــر الدكتــور نديــم 

الجابري ان الفقرة (١٤٢/اولا) من الدستور العراقي 
لم تكــن جديــة بــل كانــت لكســب الوقت مــن اجل 
تمرير الدســتور [١٠] عنــد محاولتنـــا إجـراء مراجعـة 
لأحكـام تعديــل الدســتـور العراقـي النافــذ وجــدنا 
أن الدستـور قد أورد نوعين من أنواع التعديلات هي 

بمثابة تحديات تواجه التعديل الدستوري وهما:
أولاً: التعديل الإستثنائي [١١]:

نصـت المـــادة (١٤٢/ ثانيــاً) مـن الدســتور العراقي 
النافـــذ لســنـة (٢٠٠٥) علـــى (تُعــرض التعديلات 
المقترحــة من لجنة تعديل الدســتور دفعــة واحدة على 
مجلس النواب للتصويت عليهـا، وتُعـد مقـرة بموافقة 
الأغلبيـــة المطلقة لعـدد أعضـــاء المجلـس) ومن ذلك 
نلاحــظ أن، هذه اللجنــة تحدد بالإقــتراح على مجلس 
النــواب فقط. وهي مادة مؤقتــة تنتهي بإنتهاء حكمها 
فـي التعديل الأول للدستور العراقي الدائم الذي يتـم 
إجراؤه على وفقها ثـم يتولى مجلس النواب عقـد جلسة 
للتصويــت علـــى المقترحــات، وقد تكون جلســات 
لا ســيما إذا تناولت تـلك التعديلات المســاس بركائز 
الدســتور وثوابته بشــكل كبير نحو المبــادئ والحقوق 
واختصاصــات  الحكــم  نظــام  وشــكل  والحريــات 
السلطـات الإتحاديـة وسلطات الأقاليـم والمحافظات 
ـــا التعديــلات التـــي لا تمـس  والهيئــات المســتقلة، أمَّ

مررت عليه الدســتور بســهولة من خــلال التصويت 
على كل الدستور وليس مادة مادة.

ت . تقبــل الجمهــور العراقــي لطروحــات الاســلام 

السياسي الفاقد للخبرة السياسية جاء كرد فعل للنظام 
الســابق الذي اضطهــد الاحــزاب المعارضة وخاصة 

الاحزاب الاسلامية الشيعية.

 ­
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المبـادئ الأساسية الواردة فـي الدستور فـإنَّ بالإمكـان 
قبولها مـن المجلــس والموافقة عليهـا، ويخضع التعديل 

إلـى مـا يأتـي:
١. موافقة أغلبية أصوات لجنة التعديلات الدستورية.
٢. تُعـرض الإقتراحات والتوصيات بحزمـة واحـدة، 
وأن تحصـل علـى ألاغلبيـة المطلقة لعدد اعضاء مجلس 

النواب.
٣. يُعـرض علـى الإســتفتـاء الشعبـي، ويحصـل علـى 

أغلبيـة المصوتيــن.
٤. أن لا يرفضــه ثلثا المصوتــين في ثلاث محافظات أو 

اكثر.
ثانياً: الحالة الإعتيادية [١٢]:

يفــترض بإنتهاء أعــمال لجنـة التعديلات الدســتورية، 
أن تســـري الطريقة الإعتيادية فـي الدســتور، ويكون 
ذلـك مـن خـلال المادة (١٢٦) مـن الدســتور العراقي 
عـدُّ الدستـور  الجديد وهـو طريقـة ليســـت سهلـة، إذ يُ
العراقـــي مـن الدســاتير الجامـــدة بســبــب صعوبــة 

آليــات التعديــل، فقــد جــاء فيــه مــا يأتــي:
١. لرئيـــس الجمهوريـــة ومجلـس الـــوزراء مجتمعين، 
أو لخُمـــس (٥/١) أعضـاء مجلس النـــواب، إقتـراح 

تعديـل الدستور.
٢. لا يجوز تعديل المبادئ الأساســية الواردة في الباب 
(الأول)، والحقــوق والحريــات الــواردة فـــي البـاب 
(الثــاني) مـــن الدســتور، إلاّ بعـد دورتــين إنتخابيتين 
متعاقبتــين اتنهاء العام (٢٠١٤)، وبنــاءً علـى موافقة 
ثلثـي أعضــاء مجلس النــواب عليه وموافقة الشــعب 
بالإســتفتاء العام، ومصادقــة رئيس الجمهورية خلال 

سبعـة أيـام.
٣. لا يجــوز تعديــل المــواد الأخــر￯ غــير المنصوص 
عليهــا فـي البند (ثانياً) من هذه المــادة إلاّ بعـد موافقة 
ثلثــي أعضاء مجلس النــواب عليه، وموافقة الشــعب 
بالإســتفتاء العام ومصادقة رئيــس الجمهورية خلال 

سبعة أيام.
٤. لا يجــوز إجــراء أي تعديــل عــلى مواد الدســتور، 
من شــأنه أن ينتقص مـــن صلاحيــات الأقاليم التـي 
لا تكـــون داخلـــةً ضمـــن الإختصاصــات الحصرية 
للســلطات الإتحادية، إلاّ بموافقـة السلطـة التشريعية 
فـي الإقليـم المعنـي، وموافقـة أغلبيـة سكانـه بإستفتاءٍ 

عـام.
عـدُّ التعديــل مصادقاً عليـه مـن رئيس الجمهورية  ٥. يُ
بعـد إنتهاء المـدة المنصوص عليها فـي البندين (ثانيـاً و 

ثالثـاً) مـن هـذه المـادة، فـي حالـة عـدم تصديقـه.
ويمكـن إدراج الملاحظات الآتية على إجراءات تعديل 

الدستور النافذ:
١. إنَّ الدســتور ذهب إلى مصادقــة رئيس الجمهورية 
على الإســتفتاء الشعبي الناجح بالموافقة على التعديل، 
وان كان هــذا ما تقره كثير من دســاتير العــالم، إذ كان 
الأجــدر بالمــشرع العراقي أن يأخذ بمســلك دســتور 
ــدَ التعديل ناجحاً بموافقة  (١٩٧١) في مصر عندما عُ
الشعب عليه في الإســتفتاء على وفق المادة (١٨٩) من 
الدســتور ســابقاً [١٣]، او الســير على نهج الدســتور 
ــد التعديل جزءاً من الدســتور إذا  الأمريكــي الذي عَ
صادقــت عليه الهيئات التشريعيــة لثلاثة أرباع مختلف 
ــه تــدارك الأمــر بالقــول، إنَّ  الولايــات [١٤]. إلاّ إنَّ
التعديل يعد مصادقاً عليه بعد إنتهاء مدة الســبعة أيام 
من إقرار التعديلات بإستفتاء عام، حتى في حالة عدم 

تصديق رئيس الجمهورية عليه.
٢. القيود الواردة على ســلطة التعديل في هذا المجال، 
هــي قيود زمنيــة وموضوعية في آنٍ واحــد إذ أوجـب 
الدستور العراقي عـدم التعرض للأحكام الواردة فـي 
البابيـــن (الأول والثاني) إلاّ بعـد دورتــين إنتخابيتين 
متتاليتــين - وقــد انتفــى هــذا الامــر حاليــاً - وهـذا 
يعني أن ســلطة التعديل مقيدة بعـدم المساس بالمبادئ 
الأساســية للدولــة الــواردة في البــاب (الأول) مــن 
الدستور والحقوق والحريات العامة الواردة فـي الباب 
(الثاني) لمـدة ثمان ســنوات كحـدٍ أدنى مـن تأريخ نفاذ 
هذا الدســتور، وهــذا يعني انتهاء القيــود الزمنية على 

الباب الاول والباب الثاني وفق المادة (١٢٦/ ثانياً).
٣. أحكام التعديل خالية تماماً مـن ذكـر مجلس الإتحاد، 
فهو موجود ضمن الســلطة التشريعيــة حتى وإنَّ كان 
فقـط فـي النصوص الدســتورية، فضلاً عن أن الواقع 
العراقي يشــهد ســطوة للســلطات الإقليمية المحلية، 
التي سيكون لها دور في بناء المجلس سابقاً الذي يضم 

ممثلين عـن كـل إقليم، أو محافظة غير منتظمة بإقليم.
٤. التعديــل الخــاص بإنتقــاص صلاحيــات الأقاليم 
التــي لا تكون داخلة ضمــن الإختصاصات الحصرية 
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الســلطة  لموافقــة  وإشــتراطه  الإتحاديــة،  للســلطات 
التشريعيــة للإقليــم المعنــي، وموافقــة أغلبية ســكانه 
بإســتفتاء شــعبي عـام، يفــترض أن لا تكـــون هنـاك 
خصوصية لإقليم علـى غيـره مـن حيث الصلاحيات، 
ويترتــب عــلى هـــذه الصياغــة إختــلاف المواقف من 
موضوع التعديل بين إقليم وآخر، لذا يتوجب البحث 
عن حل لهذه المشكلة كإشتراط موافقة أغلبية الأقاليم.

المطلب الثاني:- فرص التعديل
وندرجها كالتالي:-

اولاً:- تعــد فــرص التعديل هــي بمثابة مــا ينبغي ان 
تكون عليه النصوص الدستورية بشكل عام.اذ عدت 
ســنوات ما بعد التطبيق لدســتور ٢٠٠٥ هــي بمثابة 
مختــبر لفحص مد￯ ملائمة نصوص بعض الدســتور 
للبيئة والحاجــة العراقية، اصبحت هــي ذاتها كفرصة 

للتعديل وهي:-
١. ان توفــر صفــات ينبغــي ان تتواجــد في القاعــدة 
الدستورية لكي يجعل منها قاسما مشتركا ومستقرا بين 
المجتمع وهذا ما نفتقده في بعض النصوص الدستورية 
التــي اشرنــا اليها ســابقا او التي سنشــير اليها لاحقا، 
ســهل عملية الاختلاف وعدم احترام هذه النصوص 

الدستورية، ومن هذه الصفات هي [١٥]:-
أ . ينبغــي في القاعــدة الدســتورية ان تتمثل في تســوية 
الخلافــات والنزاعــات وليــس احــداث الخلافــات 
والنزاعات في المجتمع السياسي كما حدث في نصوص 

دستورية منذ تفعيل الدستور حتى يومنا هذا.
ب . يجب في وضع قاعدة دستورية ان ينظر الى المستقبل 
وليس فقط للماضي والحاضر لان القاعدة الدســتورية 
قــد لاتطبق اليــوم ولكــن في الغــد وبعد الغــد تطبق 
وتكون حلاً لكثير من المشــاكل وتزيــل العقبات التي 

قد تطرأ في المستقبل القريب والبعيد.
ت . ان الوثيقــة الدســتورية الناجحــة هــي المســتلزم 
التأســيسي والاســاس لبناء الدولة مع المواطن وليس 

بناء الدولة ضد الدولة.
ث . ان الوثيقة الدســتورية لدولة ديمقراطية وفدرالية 
لاتســمح بتقطيــع الســلطة السياســية ولا بتركيزهــا 
وتركها بل تقوم الصلاحيات والســلطات والثروات 
ومؤسســاتها التشريعيــة والتنفيذيــة والقضائية ما بين 
المركز والاطراف او الاقاليــم – مقاطعات- ولايات 

– محافظات.
ج . ان نصــوص الدســتور يجــب ان تؤكــد دائــما على 
اســتقلال الدولــة وســيادتها ووحدتها ارضا وشــعبا 

وسماءا ومياهاً.
ان المبادئ المذكور أنفا تتطلب ما يلي[١٦]:

الايمان التام بمبدأ التداول السلمي للسلطة السياسية.
الالتزام بأليات ومبادئ الديمقراطية.

الاعتماد على حق المواطنة في العلاقة بين الفرد والدولة.
احترام سيادة القانون والحفاظ على حقوق الانسان.

تبنــي واقرار مبــدأ التعــاون والتوازن بين الســلطات 
واستقلالية القضاء.

القيــام بعملية تعديل الدســتور مما يجعــل منه مرجعية 
وطنية وقاسما مشتركا بين المجتمع.

٢. التطبيــق العمــلي للدســتور افرز اخطــاء لابد من 
تعديلهــا اذا ما اردنا بنــاء دولة بعد ســنوات. ونعتقد 
ان الخبرة بعد هذه الســنوات من التغيير افرزت عقول 
وطنيــة ســاهمت في معرفــة مواطــن الخلــل، والدليل 
هي الاصوات السياســية والشــعبية لــضرورة تعديل 

الدستور وفق متطلبات البيئة العراقية.
٣. بالإمــكان ان يكــون هنــاك دور للمرجعية الدينية 

وضغط في اصدار فتو￯ بضرورة التعديل.
٤. الازمــة الكرديــة ومــا افرزتهــا من اســتغلال لمواد 
دســتورية افرهــا الواقــع العمــلي كانت بمثابــة قنابل 

موقوتة ممكن ان تنفجر بأية لحظة.
٥. الاتفاق العربي العراقي في كتابة تعديلات الدستور 
في مرحلة رفض السنة المشاركة في كتابة الدستور هذه 
المرحلة ونجدها الان حاضرة بقوة في كتابة التعديلات 

الدستورية.
٦. لابــد من تفعيــل لجنة تعديل الدســتور التي اقرتها 
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بإدخــال التعديــلات عليه بعــد اربعة اشــهر من عمر 
مجلس النواب في دورته الاولى [١٧].

٧. فشل التحول الى دولة مركبة، حيث ان العراق ومنذ 
تأسيسه هو دولة بســيطة، وان نجاح التجربة الكردية 
 ￯والتي عــول عليها في فــرض فيدراليــة، هي الاخر
تعــد غير مســتقرة بســبب المشــاكل التي تحــدث بيت 
الاقليم والمركــز من جهة وبين محافظــات الاقليم من 
جهة اخر￯ ورفض الشعب الكردي لسياسة حكومة 
الاقليم. مع وجود هواجس لد￯ الكثير من العراقيين 

بــان التطبيق الفعلي للفدرالية هــو مخطط اقليمي دولي 
لتقسيم العراق لاعادة بناء النظام الدولي الجديد وهذا 
التقسيم سينسحب الى خارطة جديدة للمنطقة العربية 

.[١٨]
٨. التوافق السياسي أي المشاركة (رضا وقبول الكل) 
في العمليــة الدســتورية، ولذلــك ينبغــي ان تحتــوي 
الوثيقة الدســتورية منطلقات ومبادئ تضمن التوافق 
والشراكة بــين جميع مكونات المجتمع الســياسي دون 

الاقصاء والتهميش للآخرين.

א����­ א��א�­
א��� � א���: ����� �א��א� ����� א������

بدايـــةً يمكننـا القــول، أنَّ تعديل الدســتور في الوقت 
الحاضر له أهميـة بالغـة ومحملــة بدوافــع كثيــرة منهــا 

:[١٩]
١. إنَّ عملية إعادة كتابة الدســتور، بكل ما ســتأتي به 
مــن مزايا من حيث زيادة مســاحة التعــاون والتوازن 
بين الســلطتين (التشريعيــة والتنفيذيــة). فـلا يمكـن 
للسلطتين (التشريعية والتنفيذية) أن تجدا نفسيهما فـي 
حــالات الفوضى والإحتراب، مثلما لا تســتطيعان أن 
تؤديان دورهما في ظل أجواء عدم الثقة بينهما فالتأريخ 
كمـا يقـول (بريجنسكي)، هـو نتـاج الفوضى أكثـر منـه 

نتاج المؤامرة.
٢. إنَّ عمليــة الإصلاح الدســتوري، تبقى ذات فائدة 
كبــيرة، إذا مــا تم إســتقراء الوضع الســياسي الأمني. 
فــالأداء الحكومي وإن كان يقــاس بالإمكانيات، فإنه 
من الضروري توافر بناء قانوني لمؤسسات ذلك الأداء 
الذي تظهر ملامحه، مع تزايد تأثير وســطوة الدولة في 
السيطرة على البلاد، وعلى الرغم من إمتلاكنا للدستور 
الدائم منذ عام (٢٠٠٥)، إلاّ إنَّ الأداء الســياسي فيـه 
لـم يتبلور، إلاّ عندمـا وجـد ذلـك الدســتور المســاحة 
السياســية والأمنيـة المؤهلة للإفصــاح عـن مواده مـن 
خــلال الإلتزام بمبــادئ الديمقراطيــة وفـرض حكم 
القانــون، ومــع الإنتقــادات الموجهة لهــذا الجهد هنـا 
وهناك، فما زال العمل مطلوباً لضبط تداعيات البزوغ 
والإنضباط للعملية السياسية التي لـم تـزل تعاني مـن 
خطورة الضــد وقدرتهم عــلى المنــاورة. الأمـر الـذي 
يســتدعي بنـــاء منظومة سياســية قيميــة ترهـن تكتـل 

جهـود مختلـف العناويــن تحـت يافطـة القانون، وهـذا 
 ￯وإنَّ القناعة لـد ، مـا يحتاجه العــراق فعـلاً. خاصــةً
تلـــك العناويــن لـم تـــزل مترادفة مـــع العنف لا مـع 
السلام، فضـلاً عـن تطويع أوسـع وأعمق للمكونات 
الإجتماعيـة والسياسية وتهيئتها للمشاركة فـي صناعـة 

السـلام الإجتماعـي.
٣. لم تقــف أهمية هذا الخيــار عند هذا الحــد بل تزداد 
رســوخاً، مع مــا يمر بــه العراق من أوضــاع إختلال 
وتنافــر قيمــي وأدائــي القــى بظلاله على الــولاءات 
الوطنية لأبناء الشــعب. على الرغم من الجهد الحثيث 
المبــذول من الدولة تجاه شريان المصالحة الوطنية لكـي 
ينبض مـن جديد، وجعل ســطوة الوطن (الأنا العليا) 
حــاضرةً فـي ظل أجواء الإقصاء والتهميش والتعقب 
غــير المــبرر، بــل ترســخت محلهــا (الأنــا القــاصرة) 
على العــرق والمذهــب والطائفة والجغرافيــة، فالخلل 
المســتشري في قطاعات الأداء كلها وإحساس المواطن 
نع القرار لأســباب  بمظاهر التغييب والمشــاركة في صُ
شتى جعـل أطيافاً واســعـة مـن الشعب تفكـر بحيازة 

حقوقها علـى حساب الوطن.
٤. تعـرض العـراق لحالـة تســمى بالأزمة الدستورية، 
هـــذه الأزمـة التـــي حصلت نتيجـــة تعطيل نصوص 
ثيـر  الدســتور العراقي وتـرك بعضها دون تطبيق، ممـا يُ

تسـاؤلاً حـول حقيقـة هـذا الوضـع الدستـوري.
٥. مـا تمّيز بـه المشهد السياسي فـي العراق من عمليات 
طويلــة، ومرهقــه جســدتها المعــارك الشرســة لبنــاء 
التحالفات، والإســتحواذ على الأصــوات الإنتخابية 
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ل الحكومة،  ومماحــكات السياســيين حــول من يشــكّ
ومـن يحصل على النصيــب الأوفر فيها، والتي كان لها 
الأثر الأكبـر فــي التركيــز علــى المناصـب السياســيـة 

دون سياسـات واضحــة لـلإدارة.
٦. اعتــماد الإســتراتيجية الأمريكيــة الجديــدة– بعــد 
التحالــف - عــلى مــا سترشــحه  قــوات  انســحاب 
سياســات العــراق الداخليــة من أوضــاع تصلح من 
وجهة النظــر الأمريكية أن تكون أجــراس الإنطلاق 
بالمصالــح الأمريكية نحو أفق الثبــات. وهذا ما أكده 
مركز (ســابان) لدراســات الشرق الأوسط في تقريره 
الموســوم ((إســتراتيجية أمريكية جديدة للمضي قدماً 

نحو التعامل مـع شؤون العراق)).
٧. انتشــار عــدو￯ الثــورات والتغيــير العــربي عــلى 
الرغــم مــن ابتــداءه في العــراق، مــع الإختــلاف في 
أســاس التغيــير، ومع ذلك فــأن العراق عــلى ما يبدو 
ليــس بمنأ￯ عن حركــة الإحتجاجات التي شــهدتها 
الشوارع والساحات في بعض الدول العربية، ولم تكن 
(الديمقراطيــة) التي جلبتها الولايات المتحدة للعراق 
بعاصم له منها. فلقد دفع عجز المؤسسات الدستورية 
ــد القناعــة لــد￯ العراقيين بعــدم الإصغاء إلى  إلى تَولُ
مطالبهــم مــا لم ينزلوا إلى الشــوارع، وذلــك على وفق 
قناعتنا ســيدفع بالولايات المتحــدة للبحث عـن قادة 
الاحتجاجــات، وتقديــم الدعم غير المبــاشر لهم عن 
طريق المنظمات العراقية غير الحكومية الممولة أمريكياً، 
للضغط عــلى الحكومــة العراقيــة والقو￯ السياســية 
وإقناعهم بأهمية الإرتقاء الى مســتو￯ المطالب الشعبية 
مــن جهة، ســيدفع الفعاليــات السياســية العراقية إلى 
إيجاد منافذ خلاص من الأزمات السياســية عبر القيام 
بمجموعة مــن التعديلات الدســتورية التي تزيد من 

حيوية العملية السياسية، وتقلل لحدٍ ما عثراتها.
المطلــب الثــاني:- أوجــه الإصلاحــات والتعديلات 

المطلوبة في نصوص الدستور.
إنَّ إجتــماع الفرقــاء وتقديــم تنــازلات لمصلحــة بناء 
مشروع وطني، هو مـا ينبغي أن يسود وليس صحيحاً 
هدم كـل مـا بُني بعد (٩/نيســان/٢٠٠٣)، والعودة 
إلـــى المربــع الأول فـــي العمليــة السياســية، فأنــه لا 
يســتقيم القــول أيضاً، إنَّ مــا تحقق منذ ذلــك التأريخ 
كلــه صحيــح ولا ينبغــي المســاس بـــه. إذ إنَّ أحـــد 

أهداف تعديل الدســتور هـو ســـد الثغرات الموجودة 
في الدســتور كذلـك إضافـة المـــواد الضرورية لتنظيم 
حيـــاة المجتمع، وتفســيـر النصـــوص الغامضـة إذ أن 
هنــاك إخفاقــات وإســقاطات كثيرة في هــذه الوثيقة، 
ـدَّ أن يشــملها التعديل القادم للدســتور لغرض  فــلا بُ
تطويـره وإصلاحه، بحيث يغطي مستلزمات المجتمع 
الديمقراطي جميعاً وإنَّ قـراءة متأنيـة للدستـور، تمكننـا 
أن نؤشــــر أبــرز مــا مطلـوب تعديلـه في عموم النظام 

السياسي وفق متطلبات موضوع البحث [٢٠]
منهــا  التشريعيـــة  السياســية  العمليــــة  تقاســـم   .١
والرقابــة واقرار الموزنة بالتســـاوي بيــن الســلطتيـن 
(التشريعيـــة والتنفيذيـــة) مع توضيــح وتفصيل أكثر 
لمبــدأ التعــاون والتوازن بــين الســلطات (التشريعية، 
أعطــى  الدســتور  لأن  وإختصاصاتهــم،  التنفيذيــة) 
مهـام وصلاحيات تشريعية لمجلس رئاسة الجمهورية 
بإعطائه الحـق بالإعــتراض علـى القوانين والقرارات 
التـي يصوت عليهـا مجلــس النواب وهـذه الصلاحية 
تكـون تشريعية، فـي حيـــن أن رئيـس الجمهورية هـو 
جـزء مـن السلطة التنفيذية، ونصوص مجلـس الرئاسة 

قـد إنتفـت ويتوجب رفعهـا مـن الدستور.
العـــراق  فـــي  الدســتور يرســـم نظـــام الحكـــم   .٢
(جمهــوري، ونيــابي "برلمــاني"، وديمقراطــي) وهـــذا 
الدســتور ضامـن لوحـدة العـراق، والمصطلح نيابـي، 
هنـــا لا تعنـي بصــورة دقيقة (برلمــاني)، إذ إنَّ البرلمان 
أوســع مـن مجلس النواب، والبرلمان مكون من هيأتين 
(مجلس النواب و مجلس الإتحاد) وفق المادة (٦٥)، وأن 
الثاني يُشــكل بقانون من الأول. إذن مـا دام ســيصدر 
لـه مجلـــس النـواب قانون لتنظيمه فهـي ليســـت هيأة 

دستورية بـل هيأة قانونية لها وظائف تشريعية.


���א ���� ��­  � � ��� א������א
����� �� ��כ���� א����א�א� 
א������א��  ��������א  א�����	 
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٣. إســتعمل الدســتور كلمـة (الإتحادي) ووصف بـه 
نظـــام الحكــم، وفـي الأصـــل فـإن مفهــوم (الإتحاد) 
وصف يُوصف بـه شكـل الدولة وليس نظـام الحكم، 
ـا أن تكــون بســيطة أو مركبـة  لأن شــكـل الدولــة أمَّ

إتحادية مع التأكيد على ان الاتحاد فيدرالي.
٤. هنـــاك الكثير مـن أوجـه الغمــوض الموجودة فـي 
الدســتور تحتـاج إلـى توضيح ســيما موضوع البحث، 

على سبيل المثاـل[٢١].
أ - إلتزام أعضاء مجلس النواب بتطبيق التشريعات، كما 
وردت عبارة في اليمين الدستوري (تطبيق التشريعات 
بأمانــة وحيــاد..)، هذا الإلتــزام في الحقيقــة ليس من 
مســؤولية أعضاء مجلس النواب، لأن هذا يوحي بـأن 
تطبيــق القوانــين مـــن إختصاصــات مجلــس النـواب 
ولكـن إختصاصــات مجلـس النـــواب هــي التشريـع 

والرقابـة وليـس التنفيـذ.
ب - البـت فـي عضوية المرشــح لا يمكـن بالتصويـت 
عليهـــا، بـــل يكون مـــن خـــلال تطبيــق الشــــروط 

المسبقــة للترشيــح.
ت - تعزيــز وتفعيــل دور المــرأة فـي مجلــس النواب، 
وتضمــين الدســتور حصـــة النســـاء مــــن المناصـب 

التنفيذيـة.
ث - تفعيل الرقابة الدســتورية علـى القوانين،على ان 
تكون رقابــة حقيقة مهنية وموضوعية وليســت رقابة 

سياسية حزبية.
وفـي النهاية فيمكننا القـول، بأنَّ هـذا الدستور يتضمن 
الكثــير مـن العبــارات الغامضــة والتـي تحتـــاج إلـى 
توضيــح، فضلاً عن ذلــك فإن كثيـــراً مـن النصوص 
ـزال  تحتاج إلـى تفســير وكثــيراً مـن المـواد يجـــب أن تُ
وكثــيراً مـن الفقــرات يجـب أن تضــاف، وبذلك فإن 
هــذه المجالات كلها لا بُدَّ أن تشــملها عملية التعديل 

الدستوري.
المطلب الثالث:- اوجــه التعديلات المطلوبة في الباب 

الثالث الفصل الاول والفصل الثاني
ان المتتبــع المختص لمواد الدســتور خاصــة فيما يتعلق 
موضــوع البحث، مع ممارســة فعليــة للباحثة في مجال 
الســلطتين نســتطيع ان نحدد ابرز المواد الدستورية في 
خصوصية البــاب الثاني الفصل الاول والفصل الثاني 
موضــوع البحث.التــي هــي بحاجــة الى تعديل وهي 

كالتالي:-
١. يذكــر الدســتور العراقــي النافــد في المــادة)٤٧) 
تتكون الســلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية 
والتنفيذيــة والقضائية، تمــارس اختصاصاتها ومهماتها 
على أســاس مبدأ الفصل بــين الســلطات[٢٢]. بينما 
يفترض ان يكون المبدأ الحاكم في العلاقة بين السلطتين 
في النظــام النيابي هو التعــاون والتوازن، وهذه واضح 
بحســب مهــام وصلاحيــات الســلطتين التشريعيــة 
والتنفيذيــة في الدســتور العراقي النافــذ، لذا يفترض 
التعديــل لتصبح كما يلي" تتكون الســلطات الاتحادية، 
من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس 
اختصاصاتهــا ومهماتهــا عــلى أســاس مبــدأ التعــاون 
والتوازن بين الســلطات[٢٣]. الغــرض من التعديل 
تصحيــح العلاقة بين الســلطتين وفق مــا موجود من 

صلاحيات ومهام لكل سلطة في الدستور العراقي.
٢. اما في المادة ٤٩ / رابعا والتي نصت على ان يهدف 
قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لاتقل عن 
الربع من عدد اعضاء مجلس النواب). [٢٤]. ان هذه 
الفقــرة لا تحتاج الى تعديل دســتوري،وما ســنطرحه 
كــما فس ادناه لا يتعارض مع قانــون انتخابات مجلس 
النواب العراقي رقم (٤٥) لسنة ٢٠١٣ النافذ وان من 
الاهمية ذكرها في هذا المبحث المختص بتعديل الدستور 
لاهميتها في دعم قضايا المرأة كل ما تحتاجه هو توضيح 
يقع على عاتق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عبر 
وسائل الاعلام يقع على عاتق المفوضية العليا المستقلة 
للانتخابات للجمهور العراقي بعــد اجراء انتخابات 

الدورة الرابعة يذكر فيه بالتفصيل ما يلي[٢٥]:-
أ . توضيح اســماء وعدد اصوات اللــواتي حصلن على 
مقاعد نيابية لهن بالأصوات المطلوبة للمرشح الواحد 
بل وشملت بأصواتها الفائضة لصالح للخاسر الاكبر. 

مع توضيح نسبة النساء المشمولات بهذه الفقرة.
ب . توضيــح اســماء وعدد اصــوات اللــواتي حصلن 
عــلى مقاعــد نيابية لهن مع مســاعدة اصــوات القائمة 
الانتخابية او اصوات الخاسر الاكبر. وبموجب ذلك 

مع توضيح نسبة النساء المشمولات بهذه الفقرة.
ت . توضيح اسماء وعدد اصوات اللواتي حصلن على 
مقاعــد نيابية مــن خلال نظــام الكوتا لاكمال النســبة 

الدستورية من لا يقل على الـ٢٥%.
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الغرض من هذا التوضيح هو دعم المرأة العراقية بأنها 
حققــت انجــازا كبيرا في مجال كســب المقاعــد النيابية 
بالاعتــماد على ذاتهــا وما المــادة ٤٩/ رابعــا الا صمام 
امان يضمن وجود الربع من النســاء في مجلس النواب 

العراقي.
والجدير الذكر ان وفداَ برئاســة رئيســة لجنة النهوض 
بالمــرأة العراقية الدكتــورة ذكر￯ محمــد جابر علوش 
وعضويــة كل مــن مديــر عــام دائــرة تمكين المــرأة في 
الامانــة العامة لمجلس الوزراء الدكتورة ابتســام عزيز 
والدكتورة بشر￯ الزويني والدكتورة سلامة الخفاجي 
والناشــطة المدنيــة هنــاء ادورد والناشــطة المدنية هناء 
حمود، زاروا السيد رئيس مجلس النواب الدكتور سليم 
الجبوري لطــرح مقترح اضافة فقــرة الى ما ذكر اعلاه 
تتضمن اعتبار اصــوات الفقرتين (أ، ب) خارج نظام 
الكوتا تحقيــق للعدالة وتماشــيا مع التزامــات العراق 
الدوليــة ومنهــا اتفاقية ســيداو واعلان منهــاج مؤتمر 
بكــين وقــرار مجلــس الامن الخــاص بالمرأة والســلام 
المرقم ١٣٢٥، ووعد الدكتور سليم الجبوري بإرسال 
خطــاب الى المحكمة الاتحادية للاستفســار حول هذا 

الامر في كيفية يمكن التعامل مع المادة ٤٩/رابعا.
(٦٠):أولاً:-  المــادة  عــلى   (٦٠) المــادة  تنــص   .٣
مشروعــات القوانــين تقــدم مــن رئيــس الجمهورية 
ومجلــس الوزراء. ثانياً:- مقترحات القوانين تقدم من 
عشرةٍ من أعضاء مجلس النــواب، أو من إحد￯ لجانه 
المختصة.. تعدل هذه الفقرة بالشكل التالي مشروعات 
القوانــين تقدم من رئيس الجمهوريــة ومجلس الوزراء 
ومجلــس النواب عــن طريق إحد￯ لجانــه المختصة او 
عشرة مــن اعضــاءه، الغاية مــن التعديل هــي تحقيق 
التوازن والتعــاون في موضوع التشريع الذي يعد اهم 

مهمة يعترض ان تضطلع بها السلطة التشريعية.
مجلــس  اختصاصــات  في   ٦١ م  الى  يضــاف   .٤

النواب[٢٦] ما يلي:-
أ . المصادقة على المرشــح لمنصب رئيس مجلس الوزراء 
بعد ســبعة ايــام من ترشــيحه من رئيــس الجمهورية. 
وذلك بالأغلبية المطلقة من عدد اعضاء المجلس الكلي 
للنــواب. الغرض من التعديل تكمــن في تعزيز الدور 
الرقــابي لمجلس النــواب وتفعيل التعــاون بين مجلس 

النواب ومجلس الوزراء.

ب . لايجوز لمجلس الوزراء تعيين اي مواطن بالمنصب 
بالوكالة اكثر من ثلاثة اشــهر اذا كان منصبهم يقتضي 
مصادقة مجلس النــواب. الغرض مــن التعديل تعزيز 
العمــل المؤسســاتي في الدولــة والحيلولــة دون نمــو 
الممارســات الاســتبدادية والحفــاظ عــلى هيبــة مجلس 
النواب وعدم الانتقاص من اختصاصاته الدستورية.

٥. المــادة (٦٣) اولاً:- تحدد حقوق وامتيازات رئيس 
مجلس النواب ونائبيــه وأعضاء المجلس، وينظم ذلك 
بقانون[٢٧]. تعدل هذه المــادة لتصبح " تحدد حقوق 
وامتيــازات رئيــس مجلــس النــواب ونائبيــه وأعضاء 
المجلس، وينظم ذلك بقانون على ان يتم مراعاة الوضع 
العام للبلد، ويشترط لتشريع هذا القانون موافقة ثلثي 
اعضاء مجلــس النواب، ويسري هــذا التعديل كذلك 

على المواد الدستورية (٧٤ و٨٢).
ل مجلس النواب، بالأغلبية  ٦. المــادة (٦٤): أولاً:- يحُ
المطلقــة لعــدد أعضائــه، بنــاءً عــلى طلــبٍ مــن ثلث 
أعضائــه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة 
رئيــس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة 
استجواب رئيس مجلس الوزراء تتعدل الى حل مجلس 
النــواب من قبل رئيــس الجمهوريــة اذا اخل المجلس 
بوجباتــه اخــلالاً جســيما، او اذا ســحبت الثقــة مــن 
حكومة ناجحة بشكل تعســفي. الغرض من التعديل 

هو[٢٨]:-
أ . ولــدت المادة ٦٤ ميتــة اذ لايمكن على ارض الواقع 
ان يحل مجلس النواب ذاتــه ويخسر النائب الامتيازات 
التــي منحته عضويــة مجلس النــواب، وعليه لابد من 

احياء هذه المادة احياء حقيقي وجدي.
ب . تحقيق التوازن في الرقابة بين الســلطتين التشريعية 

والتنفيذية.
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٧. المــادة (٦٥): يتــم إنشـــــاء مجلــــسٍ تشـــــريعـــي 
يُدعــى بـ (مجلــس الاتحاد) يضــم ممثلين عــن الأقاليم 
والمحافظــات غــير المنتظمة في إقليــم، وينظم تكوينه، 
وشروط العضوية فيــه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق 
به، بقانونٍ يُســن بأغلبية ثلثي أعضــاء مجلس النواب. 
تتعــدل المــادة لتتوســع المادة لتصبــح تفصيلية اســوة 
بمجلــس النــواب[٢٩]. الغرض من هــذه الاضافة 
وضع مجلــس الاتحــاد في موضــع التكافؤ مــع مجلس 
النــواب مــن اجــل ترشــيد القوانــين والمحافظة على 

مصالح الاقاليم والمحافظات.
٨. المادة ٧٨ والتــي نصت على (رئيس مجلس الوزراء 
هو المســؤول التنفيــذي المباشر عــن السياســة العامة 
للدولــة والقائــد العام للقــوات المســلحة...)[٣٠].
تعــدل الى الشــكل التالي (يعــد رئيس مجلــس الوزراء 
المســؤول التنفيذي المباشر عن سياســة الدولة والقائد 
الاعلى للقوات المسلحة...) الغرض من هذا التعديل 
تكمن في التصحيح اللغوي السابق وضمان عدم اقحام 
القوات المســلحة في السياســة اذ عندمــا يكون رئيس 

مجلس الوزراء القائد العام يســتطيع تحريك القطعات 
للضغــط عــلى خصومه السياســيين كما معمــول به في 
الانظمة الاســتبدادية، بينما عندما يكون القائد الاعلى 
لا يســتطيع تحريــك القطعات وزجها في السياســة كما 
معمول بــه في الانظمة الديمقراطية كافــة اذ ان القائد 
العام، منصب فني عسكري بينما القائد الاعلى منصب 

تشريفي سياسي [٣١].
وعليــه، ان التعديلات الدســتورية المذكــورة أنفا من 
خلالهــا بالامكان تشريــع قانــون تنظيــم العلاقة بين 
السلطتين التشريعية والتنفيذية وهذا ما قام به الباحث 
والمستشار القانوني في الصياغة التشريعية والدراسات 
القانونيــة في مجلس النــواب العراقــي الدكتور هاتف 
محســن الركابي حين قدم مســودة مقترح قانون تنظيم 
العلاقة بين الســلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بعد 
ان أطلع على التجارب النيابية، تظمنت المســودة تسعة 
فصول و(٥٣) مادة مع الاســباب الموجبة، يكفل هذا 
المقترح ممارســة الســلطات مهامها وفق مبــدأ التوازن 

والتعاون [٣٢].

من خــلال ما تقدم نخلص الى القول بــان مهمة كتابة 
دســتور عراقي دائــم بعد عــام ٢٠٠٤ لم تكــن مهمة 
يســيرة في ظل الاحوال السياســية والامنية المحيطة في 
البلاد، فضلا عــن ضعف العقلية التأسيســية للإدارة 
الامريكيــة الراعية للعملية السياســية الدســتورية في 
العراق، وقلة الخبرة لد￯ القو￯ السياســية الصاعدة. 
مع ذلك نجحت القو￯ السياسية العراقية وبمساعدة 
الادارة الامريكيــة في وضــع وثيقــة الدســتور الدائم 
في البلاد وقد نجح الدســتور نســبياً في تنظيم العملية 
كان  عندمــا   ٢٠٠٦-٢٠١٠ مــن  للمــدة  السياســية 
الصراع في البلاد صراعا سياســيا يدور حول الســلطة 
والنفوذ وما كان بالإمكان كتابة دستور افضل من هذا 
في حينه نظرا لضعف الثقافة الدستورية والوعي العام 

لد￯ الرأي العام العراقي وقواه السياسية النافذة.
ويبدو ان الدســتور اصبح غير قادر على تنظيم العملية 
السياســية بعد عــام ٢٠١٠، نظرا لتحــول الصراع في 
العراق من صراع سياسي يدور حول السلطة والنفوذ 
الى صراع اجتماعي نســبي يدور حول الاستحواذ على 

الارض والانسان.
ومــن هنا ظهــرت تصــورات جديــدة حــول تعديل 
الدســتور تبنتهــا قــو￯ سياســية مــن داخــل العملية 
السياســية وخارجها فمــن جهة تبنت القــو￯ المناوئة 
للعمليــة السياســية فكرة الغاء الدســتور ومــا ترتب 
عليه من نتائج. ويبــدو ان هذا الطرح تنقصه الواقعية 
السياســية، اذ ان الغــاء الدســتور كليــا ســيولد فراغا 
دســتوريا يصعب ملؤه ويصعب كتابة دســتور جديد 
بــدلا منه بحكــم التناقضــات الاجتماعية والسياســية 
المتنامية ومن جهة اخر￯ تبنت القو￯ الحكومية فكرة 
اجلاء التعديلات البســيطة على الدســتور. ويبدو ان 
هذه الفكرة محكومــة بنزعة براغماتية ترغب بالمحافظة 
عــلى مكتســباتها فضلا عن عــدم اقترابها مــن المعالجة 

الموضوعية الاختلالات الدستور المتفاقمة.
عليه، لايســعنا قبــول كلا الفكرتين لانهــما لايعالجان 
المشــكلة وتداعياتها لذلك فإن فكــرة اجراء تعديلات 
جوهرية على الدســتور يكون مدخلا مناســبا لتلمس 
الحل للاختناقــات التي تعاني منها العملية السياســية 

א��א�­�
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وتصحيــح مســار الدســتور بشــكل ناضــج في ضوء 
التجربــة والمعطيــات الجديــدة وممكن الاســتفادة من 
التعديــلات الجوهرية الواردة في هــذا البحث لمعالجة 

الاختلالات الواردة في الدستور.
ان طبيعة النظام السياسي الحالي للعراق وطبيعة الشعب 
ذو المكونات المعقدة والمبتلية بالصراع السياسي الطائفي 
والمرحلة الانتقالية التي مر بها العراق من دولة بسيطة 
مســتبدة ذات المركزية الشديدة الى دولة مركبة فدرالية 
ذات مركزيــة ضعيفة مــع تأثيرات الاحــوال المحيطة 
بالعراق عــلى المســتو￯ الاقليمي والــدولي وحدوث 
التشــابك والتقاطع للمصالح المحلية لشــكل متضاد، 

مع كتابة دســتور عــلى عجالة لمعالجــات ضرورية مع 
تضمينه بنود التعديل شبه الجامدة، وتطبيقه الذي افرز 
تناقضات وتشــابك وتضــاد قاد الى حقيقــة لابد منها 
وهو تعديل الدستور وفق معطياتها ومتطلبات افرزها 
الواقع العراقي والتي يفترض ان يكون المبدأ الاساسي 
هــو تحقيــق المصلحــة الوطنية مــن خــلال تعديلات 
دستورية بدءا من الديباجة وانتهاء بالأحكام الانتقالية 
لغرض معالجــة الكثير من المشــاكل وتعديلات ممكن 
ان تســهم في تحقيق اســتقرار في المؤسســات الرسمية 
ونخص بالذكر الســلطة التشريعية والسلطة التنفيذية 

موضوع البحث.
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[١] ســعيرم شــودش وشــبلي ملاط، دليل الدســتور 
العراقي، مــشروع العدالة الشــاملة، بغـداد، ٢٠٠٩.

ص٩-١٥.
[٢] نديم الجابري، البعد الســياسي والفكري في كتابة 
الدســتور العراقي الدائــم، بغداد: مؤسســة الفضيلة 
للدراســات والنشر ـ٢٠١٨، ص١. وكذلك ســعيرم 

شودش وشبلي ملاط، مصدر سبق ذكره، ص٩-١٦
[٣] ينظــر نــص المــادة (١١٤) مــن دســتور ٢٠٠٥. 
وكذاك: ســعيرم شــودش ةشــبلي ملاط، مصدر سيق 

ذكره، ص٢١
[٤] حول الاحتــلال الامريكي للعراق وما رافقه من 
 ￯تبعات ينظر: رعد الحمداني، واقع المؤسسات والقو
الامنية والعســكرية العراقية الحديدة ومــد￯ قابليتها 
للاصلاح، بحث ضمن كتاب العراق تحت الاحتلال 
تدمــير الدولــة وتكريــس الفوضى،مجموعــة باحثين، 
مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة كتب المستقبل 
العربي بــيروت، ط/١، ٢٠٠٨، ص٨٩-٩٨.و إيان 
دوغلاس، الولايــات المتحدة في العراق: جريمة ابادة 
جماعيــة، بحث ضمــن كتاب العراق تحــت الاحتلال 
تدمــير الدولــة وتكريس الفوضى،مصدر ســبق ذكره 
ة،ص٣.و علي حســين الربيعي، تحديــات بناء الدولة 
العراقية: صراع الهويات ومأزق المحاصصة الطائفية، 
بحــث ضمــن كتــاب لمجموعــة باحثــين، الاحتلال 
الامريكــي للعــراق المشــهد الاخــير، بــيروت مركز 

دراسات الوحدة العربية، ص٨٥-١١٠.
[٥] حول تحديد السقف الزمني في كتابة الدستور ينظر 
المادة ٦١ من قانون ادارة الدولة المؤقت. حول الدولة 
البســيطة والدولة المركبة ينظر: محمد كامل ليلة النظم 
السياســية الدولة والحكومــات، دار النهضة للطباعة 
والنــشر، بــيروت ١٩٦٩، ص ١٠٩-١٣١. وكذلك 
مجلس الــوزراء، لجنة دعم وتشــجيع الحــوار الوطني 
والمشــاركة الشــعبية لعملية اعداد مســودة الدســتور 
والنظــام  الديمقراطيــة  الاعلامــي،  المركــز  الدائــم، 
الاتحادي، سلســلة دســتورنا (٤)، ٢٠٠٥، ص٢١-

٢٧. ونديم الجابري، مصدر سبق ذكره، ص٢.
[٦] ينظر: نديم الجابري، مصدر سبق ذكره، ص٢.

[٧] حول عدم اكتراث الشــعب العراقــي الى فقرات 
الدستور من خلال ضعف الاقبال على تحديث سجل 
الناخبين.ينظر: صالح ياسر واخرون، تأثير العمليات 
الانتخابية في عمليــة التحــول الديمقراطي، الاردن: 
مؤسســة فريدريــش ايــبرث، ٢٠١٢، ١١١-١٢٠. 
وحــول تعبئة الرأي العــام العراقي للتيار الاســلامي 
ينظــر: مجلــس الــوزراء، لجنة دعــم وتشــجيع الحوار 
الوطنــي والمشــاركة الشــعبية لعمليــة اعداد مســودة 
الدســتور الدائــم، المركــز الاعلامي، الديــن والدولة 
والدســتور، سلســلة دســتورنا (٦)، ٢٠٠٥، ص٥-
٢١. وكذلك: ضياء الشكرجي،(دراسات دستورية)

سلســلة معــدة خصيصــاً لأعضــاء الجمعيــة الوطنية 
العراقية في شباط ٢٠٠٥، المجموعة الاولى تتكون من 

خمس دراسات، ط٢، ايار ٢٠٠٥، بغداد، ٤٧-٥٥.
[٨] التعديــل لغــة أي التقويــم، اذا مــال الــشي قلت 
عدلته او ســويته فاســتو￯ واســتقام. امــا اصطلاحا 
فالتعديــل هنا اعادة النظر في الدســتور تغييراً وتبديلا 
حذفــا او اضافــة. نقلا عن محمد احمــد محمود، تعديل 
الدستور،دراســة في ضــوء الدســتور العراقــي لســنة 
٢٠٠٥ النافذ، ط/١، منشــورات الدائــرة الاعلامية 
في مجلس النــواب، جمهورية العراق: بغــداد،٢٠١٠، 
ومراحــل  الدســتور  حــول  ص١١-١٢.وللمزيــد 
تعديله ينظر: وائل محمد اســماعيل، الدستور العراقي 
المرتقــب هل ســيكون مرنــاً ام جامــداً اطــار نظري، 
مجلة دراســات سياســية، الجامعة المســتنصرية: المركز 
الاســتراتيجي للبحوث والدراســات، العدد الاول، 
تشرين الثــاني،٢٠٠٥ ـ ص٩٣-١٠١.وكذلك مجلس 
الوزراء، لجنة دعم وتشجيع الحوار الوطني والمشاركة 
الشعبية لعملية اعداد مســودة الدستور الدائم، المركز 
الاعلامي، مفاهيم دســتورية، سلســلة دستورنا (١)، 

٢٠٠٥، ص٧-٢٢.
[٩] ينظــر نــص المــادة (١٤٢) مــن دســتور ٢٠٠٥. 
وكذلك: بشر￯ حســين صالح، العلاقة بين الســلطة 
التشريعيــة والســلطة التنفيذيــة في العــراق بعــد عام 
٢٠٠٣، ط/١،دار ومكتبــة البصائر،بيروت،٢٠١٦، 

ص٢٧٥-٢٧٦.

­
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[١٠] لقــاء مــع عضو لجنــة كتابــة الدســتور د.نديم 
الوطنيــة ٢٠٠٥ وعضــو  الجابــري عضــو الجمعيــة 
لجنــة كتابــة الدســتور في مناســبات عــدة ومنهــا في 

٢٠١٧/١٢/٢٧ و ٢٠١٨/٢/١٧
[١١] ينظــر: نص المادة (١٤٢) من الدستور العراقي 

الدائم لعام (٢٠٠٥).
[١٢]. ينظر: نص المادة (١٢٦) من الدستور العراقي 

الدائم لعام (٢٠٠٥).
[١٣] ينظــــر: المـــادة (١٨٩) مـن الدســتور المصري 

لعام (١٩٧١).
[١٤] قــارن مــع: المادتــين (٥ و ٦) مــن الدســتور 

الأمريكي لعام (١٨٧٩).
[١٥] محمد محمود احمد، مصدر سبق ذكره، ص١٠٨-

١١٠
[١٦] محمد احمد محمود، مصدر سيق كره، ص١٠٨.
[١٧] محمد احمد محمود، مصدر سبق ذكره، ص ٨٦.

[١٨] ينظر بالتفصيل: محمد احمد محمود، مصدر سبق 
ذكره، ص٨٩-٩٣

[١٩]حول التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية 
والتنفيذيــة في النظــام النيــابي ينظــر:- محمــد كاظــم 
المشهداني، النظم السياســية، القاهرة:العاتك لصناعة 
الكتاب، ٢٠٠٨، ١٢٧-١٣٤.وللمزيد حول انتشار 
الثــورات في المنطقــة العربية ينظر: ايــمان احمد رجب، 
النظــام الاقليمي العــربي في مرحلة مــا بعد الاحتلال 
الامريكــي للعراق، بيروت: مركز دراســات الوحدة 
العربية، ٢٠١٠، ص٢٢٣-٣٤٣. وكذلك ربيع وهبه 
واخــرون، الحــركات الاحتجاجية في الوطــن العربي 
(مــصر- المغرب- لبنــان –البحرين) بــيروت: مركز 
 .١١٧-٢٨٩  ،٢٠١١ العربيــة،  الوحــدة  دراســات 
وكذلك: حيدر علي حســين، السياســة الامريكية تجاه 
حــركات التغيــير في المنطقة العربية، مجلة المســتنصرية 
المســتنصرية  والدوليــة، مركــز  العربيــة  للدراســات 
للدراســات العربيــة والدوليــة، العــدد ٥١، ايلــول 
٢٠١٥، ص١٦٧-١٨٩. وحــول الهويــة في العــراق 
ينظــر: جابــر حبيب جابــر، صراع الدولــة والهوية في 
العراق، مجلة فكر حر ـ العدد السابع،٢٠٠٩، ص٩-

.١٦
[٢٠] حــول المبــدأ الحكــم في العلاقة بين الســلطتين 

التشريعيــة والتنفيذيــة ينظــر محمد كاظم المشــهداني، 
مصدر ســيق ذكــره، ص١٢٧-١٨٠. وحول هيكلية 
الســلطة التشريعية ينظــر: نص المادة ٦٥ من دســتور 
العــراق النافــذ للعــام ٢٠٠٥. ووائل عبــد اللطيف، 
اصول العمل النيابي –البرلماني- ج١، بغداد، ٢٠١٢، 
ص١٢٩-١٣١.حــول الدولة الاتحاديــة ينظر: يحيى 
الجمــل، الانظمــة السياســية المعاصرة، بــيروت:دار 

النهضة العربية، بلا تاريخ، ص٥٠-٦٥.
[٢١] حــول اليمــين الدســتوري ينظر:المــادة (٥٠) 
من دســتور العراق ٢٠٠٥. وحــول البت في عضوية 
اعضــاء جلس النــواب: ينظر نــص المــادة (٥٢) من 
دســتور العراقي ٢٠٠٥. حول اهمية المشــاركة الجدية 
للنســاء ينظر: بشر￯ حســين صالح، واستبرق فاضل 
شعير، المشــاركة السياســية للمرأة في العراق بعد عام 
٢٠٠٣ واقــع وتقيم، بحث منشــور في كتــاب قضايا 
المــرأة العراقيى ما بعد العام ٢٠٠٣ في ظل التحولات 
والتحديات، وزارة التعليم العــالي والبحث العلمي، 
مركز دراسات المستنصرية للدراسات العربية والدولية 
/ ٢٠١٥، ص٣-٣٩.وحــول تفعيل الرقابة البرلمانية 
ينظــر: مجلس النــواب: دائرة البحوث، الاســتجواب 
البرلمــاني دراســة عــلى صعيــد الدســاتير والتجــارب 

البرلمانية المقارنة، بغداد،٢٠١٠، ص٥٨-٦٢.
[٢٢] ينظــر المــادة ٤٧ مــن الدســتور العراقــي للعام 

.٢٠٠٥
[٢٣] للمزيــد ينظر: صالح دواد الكاظم وعلي غالب 
العاني، الانظمة السياســية، القاهــرة: العاتك لصناعة 
الكتــاب، ١٩٩٠،ص ٦٣-٩٢. للمزيــد ينظر: يحيى 
الجمــل، الانظمــة السياســية المعاصرة، بــيروت: دار 

النهضة العربية، بلا اتاريخ، ص١٧٢-٢٢٤.
[٢٤] ينظر المادة ٤٩/رابعا من دســتور العراق للعام 
٢٠٠٥.وحول اسباب التعديل ينظر: بشر￯ الزويني، 
التمثيــل النســبي للمــرأة (الكوتا) في مجلــس النواب 
العراقــي بــين التمكــين والتحجيم الســياسي دراســة 
في المــادة ٤/٤٩ مــن دســتور ٢٠٠٥، بحث منشــور 
في: جمهوريــة العــراق وزارة التعليم العــالي والبحث 
في  للبنــات،  العلــوم  كليــة  بغــداد،  العلمي،جامعــة 
مؤتمر كلية العلوم تحت شــعار المــرأة العراقية:عالمة...

مســتقبل  لبنــاء  مبدعة...مضحية...شــمس مضيئــة 
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زاهــر، وقائــع البحــوث المشــاركة في المؤتمــر العلمي 
النســوي الثالث،ملحــق رقــم -٤- اعــلام –علــوم 
العلــوم الانســانية، كانــون الاول ٢٠١٦،  سياســية 
ص٩٧-١١٥. والفــرق بين المقــترح والمشروع ينظر: 
هاتف محسن كاظم، تشريع القوانين، ودور السلطتين 
التشريعية والتنفيذية في الانظمة الاتحادية (الفيدرالية) 

لبنلن، بيروت: ٢٠١٧، ص٢٤٩-٢٥٣.
[٢٥] ارســلن هذا المقــترح الى لمكتب رئيس المفوضية 
العليا المســتقلة للانتخابات في الكتاب المرقم ١١٦ في 
٢٠١٨/٣/٢١ موقع من قبــل الباحثة، ولكونها اول 
من اشــارت الى هــذا الموضوع من خــلال منصبها في 
الحكومة العراقية، كمستشــارة لرئيس الوزراء لشــون 
المــرأة في اجتــماع برنامج الامم المتحــدة للمراة في مقر 
الامــم المتحــدة في ٢٠١٣/٧/١٧ م وبحضور مدير 
البرنامج جورجي بوستن والمسؤولة عن برنامج المرأة 
في الامــم المتحدة الســيدة فرانســيس غــاي وحضور 
كل من الســيدات (انتصــار الجبوري، مســؤولة لجنة 
المــراة في مجلــس النــواب العراقي وعضــوات مجلس 
النواب للــدورة الثانية كل من شــفاء عــادل، وهيفاء 
نســيم، وعفاف عبد الرزاق، وهيفــاء الحلفي، ومنال 
الموســوي، وامــل صاحــب، وبتــول فــاروق، وليلى 
الخفاجــي، ود.بــشر￯ العبيــدي، وشــذ￯ العبوسي) 
بأن يتم أضافة تعديــل الى قانون الانتخابات من اجل 
اعتماد الاصــوات التنافســية التي تحصــل عليها المرأة 
خــارج نظــام الكوتــا، فتبنت الامــم المتحــدة للمرأة 

هــذه المطالــب. ٢٠١/٧/١٧ ثم تنبنتها رئيســة لجنة 
المــرأة في مجلس النواب العراق مضــاف لها فقرتين كما 
مذكــور اعلاه. حــول تداعيــات مطلبنا هــذا في لجنة 
 ￯المــرأة النيابية للــدورة الثانية ينظــر بالتفصيل: بشر
حســين صالح، الكوتا التشريعية النســوية بين دستور 
العــراق لعام ٢٠٠٥ والقوانــين والانظمة الانتخابية، 
بحث منشــور ضمن مجموعة بحوث بعنوان الخارطة 
السياســية العراقيــة واثرهــا على إنتخابــات ٢٠١٧-
٢٠١٨ في التقرير الســتراتيجي للمركــز الديمقراطي 
http:// العــربي /المانيــا، ص٩٠-٩٧ على موقــع

.democraticac.de
[٢٦] نديم الجابري،مصدر سيق ذكره، ص٤٧-٤٨

[٢٧] ينظر: نــص المادة ٦٣:اولاً من دســتور العراق 
للعام ٢٠٠٥.

[٢٨] تحقيقــا لمبــدأ التعــاون والتوازن الــذي يفرضه 
النظــام النيابي: ينظر: نص المادة ٦٤ من دســتور العام 

.٢٠٠٥
[٢٩] بنظر نص المادة ٦٥ من دستور العراق ٢٠٠٥.
[٣٠] ينظر المادة ٧٨ من دستور العراق للعام ٢٠٠٥.

[٣١] نديم الجابري، مصدر سبق ذكره، ص٤٩.
[٣٢] ينظــر بالتفصيل: هاتف محســن الركابي -قياس 
أثــر التشريــع دراســات تطبيقيــة أجريــت لأول مرة 
في العــراق في قيــاس وتقييــم الاثــر التشريعي لبعض 
القوانين النافــذة ومشروعات ومفترحــات القوانين، 

يغداد،٢٠١٧ ٣١٧-٣٣٠.



17

سلسلة بحوث ودراسات في الإصلاح التشريعي ومكافحة الفساد والحكم الرشيد)34(

17

� � � ���� ���א�א� �	 א���� א������	 �
כא��� א�
�א� �א��כ� א�����(34)

الوثائق المنشورة
١. الدستور الأمريكي لعام (١٨٧٩).

٢. الدستور العراقي الدائم لعام (٢٠٠٥).
٣. الدستور المصري لعام (١٩٧١).

٤. مجلس الوزراء، لجنة دعم وتشــجيع الحوار الوطني 
والمشــاركة الشــعبية لعملية اعداد مســودة الدســتور 
الدائم، المركز الاعلامي، مفاهيم دســتورية، سلســلة 

دستورنا (١)، ٢٠٠٥.
٥. دائــرة البحــوث، الاســتجواب البرلمــاني دراســة 
عــلى صعيد الدســاتير والتجــارب البرلمانيــة المقارنة، 

بغداد،٢٠١٠.
٦. مجلس الوزراء، لجنة دعم وتشــجيع الحوار الوطني 
والمشــاركة الشــعبية لعملية اعداد مســودة الدســتور 
والنظــام  الديمقراطيــة  الاعلامــي،  المركــز  الدائــم، 

الاتحادي، سلسلة دستورنا (٤)، ٢٠٠٥.
٧. مجلس الوزراء، لجنة دعم وتشــجيع الحوار الوطني 
والمشــاركة الشــعبية لعملية اعداد مســودة الدســتور 
الدائم، المركز الاعلامي، الدين والدولة والدســتور، 

سلسلة دستورنا (٦)، ٢٠٠٥.
الكتب

١. إيان دوغلاس، الولايات المتحدة في العراق:جريمة 
ابــادة جماعيــة، بحــث ضمــن كتــاب العــراق تحــت 
الاحتــلال تدمــير الدولة وتكريس الفــوضى مجموعة 
باحثين، مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة كتب 

المستقبل العربي بيروت، ط/١، ٢٠٠٨
٢. ايمان احمد رجب، النظام الاقليمي العربي في مرحلة 
مــا بعد الاحتــلال الامريكي للعراق، بــيروت: مركز 

دراسات الوحدة العربية، ٢٠١٠.
٣. بــشر￯ حســين صالــح، التمثيــل النســبي للمرأة 
(الكوتــا) في مجلــس النــواب العراقــي بــين التمكين 
والتحجيم السياسي دراسة في المادة ٤/٤٩ من دستور 
٢٠٠٥، بحــث منشــور في: جمهوريــة العــراق وزارة 
التعليم العــالي والبحث العلمي،جامعــة بغداد، كلية 
العلوم للبنات، في وقائع مؤتمر كلية العلوم تحت شعار 
العراقية:عالمة...مبدعة...مضحية...شــمس  المــرأة 
مضيئة لبناء مســتقبل زاهر، وقائع البحوث المشــاركة 

في المؤتمــر العلمــي النســوي الثالث،ملحق رقم -٤- 
اعلام –علــوم سياســية- العلــوم الانســانية، كانون 

الاول ٢٠١٦
٤. بشر￯ حسين صالح، العلاقة بين السلطة التشريعية 
والسلطة التنفيذية في العراق بعد عام ٢٠٠٣، ط/١، 

دار ومكتبة البصائر،بيروت،٢٠١٦.
٥. بــشر￯ حســين صالح، و اســتبرق فاضل شــعير، 
المشــاركة السياســية للمرأة في العراق بعد عام ٢٠٠٣ 
واقــع وتقيــم، بحث منشــور في كتــاب قضايــا المرأة 
العراقيــى مابعــد العــام ٢٠٠٣ في ظــل التحــولات 
والتحديات، وزارة التعليم العــالي والبحث العلمي، 
العربيــة  للدراســات  المســتنصرية  دراســات  مركــز 

والدولية، ٢٠١٥.
٦. ربيــع وهبه واخــرون، الحــركات الاحتجاجية في 
الوطــن العــربي (مصر-المغــرب- لبنــان –البحرين) 

بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠١١.
 ￯والقــو المؤسســات  واقــع  الحمــداني،  رعــد   .٧
الامنية والعســكرية العراقية الحديدة ومــد￯ قابليتها 
للاصلاح، بحث ضمن كتاب العراق تحت الاحتلال 
تدمــير الدولــة وتكريــس الفوضى،مجموعــة باحثين، 
مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة كتب المستقبل 

العربي بيروت، ط/١، ٢٠٠٨.
٨. ســعيرم شــودش وشــبلي مــلاط، دليل الدســتور 

العراقي، مشروع العدالة الشاملة، بغـداد، ٢٠٠٩.
٩. صالح ياسر واخرون، تأثــير العمليات الانتخابية 
في عمليــة التحــول الديمقراطــي، الاردن: مؤسســة 

فريدريش ايبرث، ٢٠١٢.
١٠. ضيــاء لشكرجي،(دراســات دستورية)سلســلة 
معــدة خصيصاً لأعضــاء الجمعيــة الوطنيــة العراقية 
في شــباط ٢٠٠٥، المجموعــة الاولى تتكون من خمس 

دراسات، ط٢، ايار ٢٠٠٥، بغداد.
١١. علي حسين الربيعي، تحديات بناء الدولة العراقية: 
صراع الهويــات ومــأزق المحاصصــة الطائفية، بحث 
ضمن متــاب لمجموعة باحثــين، الاحتلال الامريكي 
للعراق المشهد الاخير، بيروت مركز دراسات الوحدة 

العربية.

א��­א��
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١٢. محســن كاظم، تشريع القوانين، ودور الســلطتين 
التشريعية والتنفيذية في الانظمة الاتحادية (الفيدرالية) 

لبنان، بيروت: ٢٠١٧.
١٣. محمــد احمــد محمــود، تعديل الدســتور، دراســة 
النافــذ،  العراقــي لســنة ٢٠٠٥  الدســتور  في ضــوء 

ط/١،٢٠١٠.
السياســية،  النظــم  المشــهداني،  كاظــم  محمــد   .١٤

القاهرة:العاتك لصناعة الكتاب، ٢٠٠٨.
الدولــة  السياســية  النظــم  ليلــة  كامــل  محمــد   .١٥
والحكومــات، دار النهضــة للطباعــة والنشر، بيروت 

.١٩٦٩
١٦. نديم الجابري، البعد الســياسي والفكري في كتابة 
الدســتور العراقي الدائــم، بغداد: مؤسســة الفضيلة 

للدراسات والنشر، ـ٢٠١٨.
١٧. هاتف محسن الركابي -قياس أثر التشريع دراسات 
تطبيقية أجريــت لأول مرة في العراق في قياس وتقييم 
الاثر التشريعي لبعض القوانــين النافذة ومشروعات 

ومقترحات القوانين، بغداد،٢٠١٧.
١٨. هاتــف محســن كاظم، تشريــع القوانــين، ودور 
الســلطتين التشريعية والتنفيذيــة في الانظمة الاتحادية 

(الفيدرالية) لبنان، بيروت ٢٠١٧.
لقاءات شخصية

١. لقــاء مــع عضو لجنــة كتابــة الدســتور في الجمعية 
الوطنيــة ٢٠٠٥ د.نديم الجابري في ٢٠١٧/١٢/٢٧ 

وفي مناسبات متعددة.
٢. لفاء مع السيد رئيس مجلس النواب العراقي للدورة 

الثالثة الدكتور سليم الجبوري في ٢٠١٨/٣/٢٧.

دوريات
٣. جابر حبيب جابر، صراع الدولة والهوية في العراق، 

مجلة فكر حر،العدد السابع،٢٠٠٩.
٤. حيدر علي حسين، السياسة الامريكية تجاه حركات 
التغيير في المنطقة العربية، مجلة المســتنصرية للدراسات 
العربية والدولية، مركز المستنصرية للدراسات العربية 

والدولية، العدد ٥١، ايلول ٢٠١٥.
٥. صالح دواد الكاظــم و علي غالب العاني، الانظمة 

السياسية، القاهرة: العاتك لصناعة الكتاب.
٦. وائل عبد اللطيف، اصول العمل النيابي –البرلماني- 

ج١، بغداد، ٢٠١٢.
٧. وائــل محمد اســماعيل، الدســتور العراقي المرتقب 
هل ســيكون مرن ام جامد اطار نظري، مجلة دراسات 
سياســية، الجامعة المســتنصرية: المركز الاســتراتيجي 
تشريــن  الاول،  العــدد  والدراســات،  للبحــوث 

الثاني،٢٠٠٥ ـ
المعــاصرة،  السياســية  الانظمــة  الجمــل،  يحيــى   .٨

بيروت:دار النهضة العربية، بلا تاريخ.
مواقع الالكترونية

١. بشر￯ حســين صالــح، الكوتا التشريعية النســوية 
بين دســتور العراق لعــام ٢٠٠٥ والقوانين والانظمة 
الانتخابيــة، بحــث منشــور ضمــن مجموعــة بحوث 
العراقيــة واثرهــا عــلى  بعنــوان الخارطــة السياســية 
إنتخابــات ٢٠١٧-٢٠١٨ في التقريــر الســتراتيجي 
للمركز الديمقراطي العربي /المانيا، ص٩٠-٩٧ على 

http://democraticac.de موقع

بحث مقدم الى مؤتمر (الاصلاح التشريعي طريق نحو الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد)
الذي اقامته مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام وجامعة الكوفة/كلية القانون


